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  : الملخص

المصلحة العامة مقدمة : (ھذه المداخلة بیان لمحتوى القاعدة الفقھیة
، وبیان حجیتھا في ضوء الأدلة الشرعیة، من الكتاب )على المصلحة الخاصة

والمعقول،  واستجلاء دورھا في محاربة الفساد بشكل عام  والإجماعوالسنة 
لإداري،   سواء على الصعید الاقتصادي، أو الاجتماعي، أو السیاسي، أو ا

وكان من نتائج ھذا البحث أن ھذه القاعدة ھي الخط الفاصل بین الصلاح 
والفساد حیث أن إھمال تطبیق القاعدة وعدم الوعي بأھمیتھا كان سببا  في كثیر 
من الأزمات التي تجتاح العالم الإسلامي على جمیع الأصعدة، ولاشك أن ھذه 

ي تكفل للأمة تصورا صحیحا القاعدة بمضمونھا المقاصدي وببعدھا المآل
  .   یضمن استقرارھا وتطورھا

  .الفساد ؛ العامة؛ الخاصة؛القاعدة الفقھیة؛ المصلحة: الكلمات المفتاحیة
  



  سناء رحماني 
  

  

 2019 سبتمبر /22: العدد                                                                              378

  
Abstract: 
       This research is a statement of the content of the jurisprudential 
rule: (the public interest is prioritized over the private interest) and its 
legitimacy in the light of the Share’a evidences; the Qur'aan, Sunnah, 
consensus and reasonable. In addition to the clarification of its role in 
combating corruption in general, whether was it economically, 
socially, politically or administratively. One of the significant results 
of this research is that this rule is the dividing line between 
righteousness and corruption. The neglect of the application of the 
rule and the lack of awareness of its importance have been the cause 
of many crises in the Islamic world at all levels. There is no doubt that 
this rule with its objectives and dimensions guarantee a correct vision 
to the nation in order to insure its stability and development.   
Key words:  
The jurisprudential rule; public interest; private interest; corruption. 
 

 :المقدمة

إن الحمد � نحمده ونستعینھ ونستغفره ونعوذ با� من شرور أنفسنا ومن       
المھتد ومن یضلل فلن تجد لھ ولیا مرشدا،  سیئات أعمالنا، من یھده الله فھو

والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین ومن تبعھم 
      : بإحسان إلى یوم الدین أما بعد

فإن الإسلام بتشریعاتھ الربانیة السامیة أرسى دعائم المجتمع بحفظ       
وَلاَ : قال تعالىكال، المصالح العامة، والخاصة من الفساد بأي شكل من الأش

: الأعراف[ تفُْسِدُوا فِي الأَْرْضِ بَعْدَ إصِْلاَحِھاَ ذَلِكُمْ خَیْرٌ لَكُمْ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنِینَ 
ألفاظ عامة، تتضمن كل إفساد قل أو كثر، " :قال بن عطیة في شرح الآیة ،]85

نظام الأمة ، فقد أمر المولى تبارك وتعالى بحفظ 1"بعد إصلاح قل أو كثر
وَلاَ تقَْرَبوُا مَالَ الْیتَِیمِ إلاَِّ بِالَّتيِ ھيَِ : فقالعامة كانت أو خاصة  2ومصالحھا

ولا تقربوا مالھ إلا بما فیھ صلاحھ : جاء في التفسیر] 152: الأنعام[ أحَْسَنُ 
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وإن كان ھذا في حقوق الیتامى "، 3ذلك بحفظ أصولھ وَتثَْمِیرِ فرُُوعِھِ  ،وتثمیره
ولى أن یثبت في حقوق عامة المسلمین فیما یتصرف فیھ الأئمة من الأموال فأ

العامة؛ لأن اعتناء الشرع بالمصالح العامة أوفر وأكثر من اعتنائھ بالمصالح 
فالمصالح العامة المتعلقة بحقوق الجماعة، مقدمة على المصالح  4"الخاصة

اء لھ إلا بالجماعة فالفرد الخاصة المتعلقة بحقوق الأفراد ؛ ذلك أن الفرد لا بق
قلیل بنفسھ كثیر بجماعتھ ومن ھنا كان الواجب المتعلق بحق الجماعة أو الأمة 

  . 5أوكد من الواجب المتعلق بحق الفرد

  :أھمیة الموضوع

نظرا لأھمیة وقیمة المصلحة العامة فقد عدھا العلماء بمنزلة الضرورة 
كالضرورة الخاصة، ولو دعت المصلحة العامة " :یقول العز بن عبد السلام

ضرورة واحد إلى غصب أموال الناس لجاز لھ ذلك بل یجب علیھ إذا خاف 
الھلاك لجوع أو حر أو برد، وإذا وجب ھذا لإحیاء نفس واحدة، فما الظن 

  .6"بإحیاء نفوس

وقد أكدت السیرة النبویة حرص الإسلام على حمایة المصالح العامة،        
فقد روي عن عائشة رضي الله عنھا، أن كافحة الفساد وبینت آثر ذلك في م

ومن یكلم فیھا رسول : قریشا أھمھم شأن المرأة المخزومیة التي سرقت، فقالوا
ومن یجترئ علیھ إلا أسامة بن زید، حب : ؟ فقالواصلى الله علیھ وسلمالله 

یھ فكلمھ أسامة، فقال رسول الله صلى الله عل صلى الله علیھ وسلمرسول الله 
إنما أھلك الذین : أتشفع في حد من حدود الله، ثم قام فاختطب، ثم قال: " وسلم

قبلكم، أنھم كانوا إذا سرق فیھم الشریف تركوه، وإذا سرق فیھم الضعیف أقاموا 
  .7"علیھ الحد، وایم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت یدھا

امة معا، ففي فالحدیث یتضمن المحافظة على المصالح الخاصة والع
تحریم السرقة حفظ للمصالح الخاصة من التعدي، وفي إقامة الحدود بعدل 
ومساواة حفظ للمصالح العامة، كما تضمن الحدیث التحذیر بالھلاك لیس 

  .   للأفراد فقط بل للأمة ككل إذا ما تزعزع ھذا المقیاس الرباني
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ارھا، بل فھذه الأمثلة تقرر تأكید الإسلام للمصالح العامة واعتب
وتقدیمھا على المصالح الخاصة إذا لزم الأمر، وھذه القاعدة من القواعد العامة 

 الإخلالالتي تدخل في شتى مجالات الحیاة وتطبیقاتھا الواقعیة كثیرة،  كما أن 
بھا أوقع المجتمع في مشاكل متعددة سواء على الصعید الاقتصادي أو الإداري 

لفساد السائد في المجتمعات العربیة بخاصة، أو الاجتماعي أو غیره، بل إن ا
فلو   ،ناشئ عن سوء تطبیق ھذه القاعدة إن لم نقل عن عدم تطبیق ھذه القاعدة

طبق أرباب العمل وأصحاب القرارات مفھوم ھذه القاعدة  وتنازل الأفراد عن 
  . مصالحھم الخاصة خدمة للمصلحة العامة لقضي على الفساد

ما دور القاعدة الفقھیة المصلحة : وح ھناوالإشكال الأساسي المطر
  العامة مقدمة على المصلحة الخاصة في مكافحة الفساد؟

  :وللإجابة عن ھذا الإشكال لابد من بیان

المقصود بالمصالح العامة والمصالح الخاصة؟  متى یجب تقدیم المصالح العامة 
ة؟ ما علاقة على الخاصة؟ ما الأدلة على ذلك؟ ھل من ضوابط تقید ھذه القاعد

تطبیق ھذه القاعدة بمكافحة الفساد؟ وما الأسباب التي أدت إلى إھمال تطبیق 
  ھذه القاعدة وما ھي الحلول؟ 

كل ھذه التساؤلات سنحاول الإجابة عنھا من خلال ھذه المداخلة التي تضمنت 
  . مقدمة، وخمسة مباحث وخاتمة

  . معنى القاعدة وصیغھا: المبحث الأول

  .الأدلة على حجیة القاعدة: يالمبحث الثان

  . ضوابط تطبیق القاعدة: المبحث الثالث

  .  دور القاعدة في مكافحة الفساد: المبحث الرابع

  .السلبیة لإھمالھا والآثارالإیجابیة لإعمال القاعدة  الآثار: المبحث الخامس

  .تتضمن أھم النتائج والتوصیات: الخاتمة
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  :  الدراسات السابقة

تعد قاعدة المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة من القواعد 
الفقھیة البالغة الأھمیة وإن كانت ھذه القاعدة قد درج ذكرھا ضمن الأعمال 
الموسوعیة للقواعد إلا أن ھنالك شحا في الدراسات المفردة لھذه القاعدة بالرغم 

  . من سعة محتواھا الفقھي

  : لموضوعومن الدراسات التي تناولت ا

خالد . د إعدادتعارض المصالح العامة والخاصة دراسة أصولیة فقھیة،  -
  .  یاسر محمد عبد الرحمن، جامعة المدینة العالمیة. حمدي عبد الكریم، د

وقد تناول البحث مفھوم المصلحة العامة والخاصة وشروط تقدیم المصلحة 
وھو بحث قیم في  ،ھیةوأدلة المشروعیة، والتطبیقات الفق ،العامة على الخاصة

وخلا البحث من كیفیة توظیف ھذه القاعدة  جملتھ شكل تمھیدا لھذا الموضوع 
ودورھا في الإصلاح و أحسبھ الأساس في ھذه القاعدة التي تقوم على المصلحة 
أساسا؛ لأن الإشكال لم یعد یكمن في تحصیل المعلومات وإنما في كیفیة توظیفھا 

لجة المستجدات وھذا یمثل الإضافة الجدیدة في ھذا وإسقاطھا على الواقع لمعا
  . المقال

  معنى القاعدة وصیغھا : المبحث الأول

  .8"المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة: "نص القاعدة

  .9نقیض المفسدة؛ والجمع مصالح: المصلحة لغة

المحافظة على مقصود الشرع ومقصود " ھي: المصلحة اصطلاحا
وھو أن یحفظ علیھم دینھم ونفسھم وعقلھم ونسلھم : خمسة الشرع من الخلق

تُ ھذه  ومالھم، فكل ما یتضمن حفظ ھذه الأصول فھو مصلحة، وكل ما  یفَُوِّ
  .10"الأصول فھو مفسدة ودفعھا مصلحة

وھي ما فیھ صلاحُ عموم الأمة أو : "بالمصلحة العامةالمقصود    
إلاّ من حیث إنھم أجزاء من الجمھور، ولا التفاتَ منھ إلى أحوال الأفراد 
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فإن في بقاء تلك . مجموع الأمة، مثل حفظ المتموّلات من الإحراق والإغراق
المتموّلات منافع ومصالح، ھي بحیث یستطیع كل من یتمكّن من الانتفاع بھا 

فإحراقھا وإغراقھا یفوت ما بھا من المصالح . نوالھا بالوجوه المعروفة شرعاً 
: ومن أمثلتھا 11.."معظم ما جاء فیھ التشریع القرآنيوھذا ھو . عن الجمھور

حمایة البیضة، وحفظ الجماعة م التفرق، وحفظ الدین من الزوال، وحمایة 
من أن یقعا في أیدي غیر المسلمین، وحفظ القرآن من  -مكة والمدینة –الحرمین 

سنة التلاشي العام أو التغییر العام بانقضاء حفاظھ وتلف مصاحفھ معا، وحفظ ال
من دخول الموضوعات، ونحو ذلك مما صلاحھ وفساده یتناول جمیع الأمة 

  . 12وكل فرد منھا

وھي ما فیھ نفع الآحاد باعتبار صدور : "بالمصلحة خاصةالمقصود 
فالالتفات . الأفعال من آحادھم لیحصل بإصلاحھم صلاح المجتمع المركب منھم

وھو بعض ما جاء بھ التشریع . اً فیھ ابتداء إلى الأفراد، وأما العموم فحاصل تبع
وھذا مثل حفظ المال من . القرآني، ومعظم ما جاء بھ في السنة من التشریع

السرف بالحجر على السفیھ مدة سفھھ فذلك نفع لصاحب المال لیجده عند رشده 
  .13"أو یجده وارثھ من بعده ولیس نفعاً للجمھور

تقدم على المصلحة الخاصة والمقصود من القاعدة أن المصلحة العامة        
عند التعارض في الوقائع التي لم یرد فیھا حكم منصوص؛ فالمصالح المعتمدة 

فإن تعارضت المصالح "ھي المصالح الكلیة أي التي تعم جمیع المسلمین، 
رجحنا أقواھا أثرا وأعمھا نفعا وأكثرھا دفعا للمفسدة، وإذا تعارضت مصلحة 

   14".قدمنا المصلحة العامة فرد أو فئة مع المصلحة العامة

  : لھذه القاعدة صیغ أخرى نذكر منھا: صیغ أخرى للقاعدة

  15المصلحة الكلیة مقدمة على المصلحة الجزئیة.  
  16لا ترجح مصالح خاصة على مصالح عامة. 
   17ترجیح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. 
  18تقدیم مصلحة العموم على مصلحة الخصوص. 
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  . أدلة حجیة القاعدة: المبحث الثاني

یشھد لھذه القاعدة أدلة كثیرة من القرآن، ومن السنة النبویة، والإجماع، 
  : والمعقول، وفیما یلي بیان ذلك

  أدلة القرآن الكریم  :أولا

فَھاَءَ  :قال تعالى في النھي عن تضییع الأموالالآیات الواردة  - 1 وَلاَ تؤُْتوُا السُّ
ُ لَكُمْ قِیاَمًا وَارْزُقوُھمُْ فِیھاَ وَاكْسُوھمُْ وَقوُلوُا لَھمُْ قوَْلاً أمَْوَالَكُمُ  الَّتِي جَعَلَ اللهَّ
وأضُِیفَتِ " :یقول ابن عاشور في تفسیر ھذه الآیة ،]5: النساء[ مَعْرُوفًا

إشارة بدیعة إلى أن المال ) یاَ أیَُّھَا النَّاسُ (الأموال إلى ضمیر الْمُخَاطَبِینَ بـ 
ائِجَ  بین الناس ھو حق لمالكیھ المختصین بھ في ظاھر الأمر، ولكنھ عند  الرَّ

لأن في حصولھ منفعة للأمة كلھا، لأِنََّ  حُقوُق الأْمة جَمْعَاءَ التأمل تلوح فیھ  
الِحَةِ، فمن تلك  ما في أیدي بعض أفَْرَادِھَا مِنَ الثَّرْوَةِ یعود إلى الجمیع بِالصَّ

ھا ویستأجرون ویشترون ویتصدقون ثم توُرَثُ عنھم إذا الأموال ینفق أرباب
ماتوا فینتقل المال بذلك من ید إلى غیرھا فینتفع العاجز والعامل والتاجر 
والفقیر وذو الكَفاَف، ومتى قلت الأموال من أیدي الناس تقاربوا في الحاجة 
والخصاصة، فأصبحوا في ضنك وبؤس، واحتاجوا إلى قبیلة أو أمة أخرى 

ك من أسباب ابتزاز عزّھم، وامتلاك بلادھم، وتصییر منافعھم لخدمة وذل
غیرھم، فلأجل ھاتھ الحكمة أضاف الله تعالى الأموال إلى جمیع المخاطبین 

. 19"لیكون لھم الحق في إقامة الأحكام التي تحفظ الأموال والثروة العامة
وفي ھذا دلالة واضحة على أن مصلحة العموم متداخلة مع مصلحة 

لخصوص، وفي مراعاة المصالح الخاصة حفاظ على المصالح العامة على ا
  . المدى القریب والبعید

ومن ذلك أیضا الآیات القرآنیة الواردة في جعل الولاء � ولرسولھ ولجماعة  - 2
ِ  :المؤمنین، قال تعالى َ وَرَسُولَھُ وَالَّذِینَ آمَنوُا فإَنَِّ حِزْبَ اللهَّ ھُمُ  وَمَنْ یَتوََلَّ اللهَّ

، وجھ الدلالة في ھذه الآیة أن الله سبحانھ وتعالى  ]56: المائدة[ الْغَالِبوُنَ 
جعل ولایة الجماعة مقدمة على ولایة الفرد، بل وربط بین من یتولى الله 
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ورسولھ ومن یتولى جماعة المسلمین بأنھم في حزب واحد وأنھم ھم 
  .الغالبون

 أدلة السنة النبویة  :ثانیا

فعن  ،أو بیع حاضر لباد ،لحدیثیة الواردة في النھي عن التلقيالنصوص ا - 1
عن التلقي،  صلى الله علیھ وسلمنھى النبي " :أبي ھریرة رضى الله عنھ قال

أن الشرع ینظر في : "جاء في شرح ھذا الحدیث ،20"وأن یبیع حاضر لباد
مثل ھذه المسائل إلى مصلحة الناس والمصلحة تقتضي إن ینظر للجماعة 

    .21"على الواحد لا للواحد على الواحد 

عن ھذین البیعین  صلى الله علیھ وسلمنھى الرسول : وجھ الدلالة
ینتفعون من وفرة للحفاظ على المصالح العامة للمسلمین، حیث إن عموم الناس 

العرض ورخص الأثمان فیما لو قام الجالبون لبضائعھم ببیع السلع مباشرة 
بتلقائیة تامة، دون تدخل من أحد، فإذا اشتریت البضائع قبل ھبوطھا إلى 
الأسواق عن طریق تلقي الركبان، أو تدخل الوسطاء في عملیة البیع كما في بیع 

فوت، مما یؤدي للإضرار بالناس، الحاضر للبادي، فإن مصلحة العامة ست
وسینتفع من ھذا البیع مجموعة قلیلة من الأفراد على حساب عموم أھل 

  .22السوق

عن الاحتكار تقدیم للمصلحة العامة  صلى الله علیھ وسلمفي نھي الرسول  - 2
من احتكر فھو " :صلى الله علیھ وسلمعلى الخاصة، قال رسول الله 

  .23"خاطئ

الاحتكار المحرم ھو الاحتكار في الأقوات : "جاء في شرح النووي
خاصة وھو أن یشتري الطعام في وقت الغلاء للتجارة ولا یبیعھ في الحال بل 

والحكمة في تحریم الاحتكار دفع الضرر عن عامة ... یدخره لیغلوا ثمنھ
 .24"الناس

ففي الاحتكار مصلحة خاصة للمحتكر، ولكن في مراعاتھا تفویت 
  . مة، فنھى الشرع عن ذلك مراعاة للمصلحة العامةلمصلحة جماعة من الأ
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  دلیل الإجماع: ثالثا

" البیان والتحصیل"بما جاء في كتاب  الإجماعویمكن الاستئناس لدلیل 
" إذا غلا الطعام واحتیج إلیھ وبالبلد طعام یأمر الإمام أھلھ فیخرجوه" :مسألة

وشبھھ مما یجب الحكم فیھ ؛ لأن ھذا ھذا أمر لا أعلم فیھ خلافا" :حیث قال
للعامة على الخاصة؛ إذ لا یصح أن یترك الناس یجوعون، وفي البلد طعام عند 

فكان أحق أن یؤخذ ... ومما یشبھ ھذا من لمصلحة العامة ،من لا یریده إلا للبیع
الطعام من الذي ھو عنده بالثمن لمنفعة عامة الناس بذلك، وإزاحة الضرر 

على البائع؛ إذا لم یؤخذ منھ إلا بالثمن الذي یسوى في عنھم، ولا ضرر في ذلك 
    .25"السوق

  دلیل العقل  :رابعا

لا یخفى على عاقل " :ویستدل لھذا بما جاء في قواعد الأحكام ما نصھ
قبل ورود الشرع أن تحصیل المصالح المحضة، ودرء المفاسد المحضة عن 

لمصالح فأرجحھا نفس الإنسان وعن غیره محمود حسن، وأن تقدیم أرجح ا
محمود حسن، وأن درء أفسد المفاسد فأفسدھا محمود حسن، وأن تقدیم أرجح 
المصالح فأرجحھا محمود حسن، وأن درء أفسد المفاسد فأفسدھا محمود حسن، 
وأن تقدیم المصالح الراجحة على المرجوحة محمود حسن، وأن درء المفاسد 

  .26"الراجحة على المصالح المرجوحة محمود حسن

أنھ لا یعقل إھدار ما تتحقق بھ فائدة عموم الناس أو غالبھم، من "كما 
أجل حفظ ما تتحقق بھ فائدة شخص واحد أو فئة قلیلة منھم، لأن مصلحة ھذا 
الخصوص قد تتصادم مع مصلحة خصوص آخر، وحینئذ سیفقد المجتمع 

ھا المعیار الذي تترجح فیھ مصلحة على أخرى ما دامت كل فئة ترى أن مصلحت
ھي الراجحة وأن مصلحة غیرھا مرجوحة، وفي ھذا إفساد المجتمع، وتضییع 

  . لأمنھ واستقراره وإھدار لمصالحھ
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ویضاف إلى ھذا، أن مصلحة الجماعة إذا تحققت، فإن مصلحة الفرد 
ستتحقق ضمنا، لانتظام الفرد في عموم الجماعة، إذ لا یتصور التعارض الدائم 

  .27"، ومصلحة العمومبین مصلحة الخصوصوالمستمر 

  . ضوابط تطبیق القاعدة: المبحث الثالث

  : یشترط في تطبیق ھذه القاعدة أن یتحقق فیھا الضوابط التالیة

أن لا تكون مصلحة الخصوص أقوى من مصلحة العموم في بعض  - 1
الاعتبارات، كأن تكون مصلحة الخصوص مثلا متعلقة بالضروریات، بینما 

بالتحسینیات، إذ لا تفوت مصالح الأفراد الضروریة تتعلق مصلحة العموم 
لأجل مصالح العامة التحسینیة، كھدم البیوت مثلا لإقامة  ،أوالحاجیة

  . 28ملعب

المصلحة العامة مقدمة على المصلحة " :وفي ھذا یقول الإمام الشاطبي
 الخاصة كما تقدم قبل ھذا؛ إلا إذا دخل على المكلف بھا مفسدة في نفسھ؛ فإنھ لا

یكلف إلا بما یخصھ على تنازع في المسألة، وقد أمكن ھنا قیام الغیر بمصلحتھ 
الخاصة؛ فذلك واجب علیھم، وإلا في المسألة، وقد أمكن ھنا قیام الغیر 
بمصلحتھ الخاصة؛ فذلك واجب علیھم، وإلا؛ لزم تقدیم المصلحة الخاصة على 

الأدلة، وإذا وجب العامة بإطلاق من غیر ضرورة، وھو باطل بما تقدم من 
 .29"علیھم تعین على ھذا المكلف التجرد إلى القیام بالمصلحة العامة

، وكان في مراعاة المصلحة 30أن یتعذر الجمع والتوفیق بین المصلحتین - 2
. الخاصة تفویت للمصلحة العامة فھنا تكون مراعاة المصلحة العامة أولى

علیھ الصلاة والسلام  جاء رجل یسأل عن دینھ، فأقبل إلیھ النبي" :ومثالھ
وقطع خطبتھ، حتى انتھى إلیھ، ثم جيء إلیھ بكرسي، فجعل یعلم ھذا الرجل؛ 
لأن ھذا الرجل جاء مشفقاً محباً للعلم، یرید أن یعلم دینھ حتى یعمل بھ، فأقبل 
إلیھ النبي علیھ الصلاة والسلام وقطع الخطبة، ثم بعد ذلك أكمل خطبتھ، 

 .الصلاة والسلام وحسن رعایتھ وھذا من تواضع الرسول علیھ
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ألیست المصلحة العامة أولى بالمراعاة من المصلحة : فإن قال قائل
یخطب في  صلى الله علیھ وسلمالخاصة؟ وحاجة ھذا الرجل خاصة، وھو 

نعم لو كانت مصلحة العامة تفوت؛ لكان مراعاة المصلحة العامة : الجماعة؟ قلنا
أولى، لكن مصلحة العامة لا تفوت، بل إنھم سیستفیدون مما یعلمھ الرسول 

   .31"لھذا الرجل الغریب، والمصلحة العامة لا تفوت صلى الله علیھ وسلم

صلى الله علیھ اع النبي أنھ في ھذه الحالة استط: والشاھد من المثال
الجمع والتوفیق بین المصلحتین، بل إن في تطبیق المصلحة الخاصة  وسلم

تحقیق لمصلحة عامة وھي استفادة جمیع الحاضرین مما علمھ ) تعلیم الرجل(
  . للرجل صلى الله علیھ وسلمالنبي 

أن تكون مصلحة الخصوص قابلة للجبران في حال تقدیم المصلحة العامة  - 3
، بحیث إذا فاتت أمكن التعویض عنھا إلى بدل آخر، كالمصالح المالیة علیھا

الخاصة مثلا، التي یمكن التعویض عنھا بقیمتھا أو مثلھا، حتى لا یؤدي ذلك 
أما إذا . في تشریعاتھ الأسلملتضییع المصالح الخاصة للناس والتي راعاھا 

ض الأفراد كانت المصالح الخاصة غیر قابلة للجبران، كإزھاق نفوس بع
 .32للحفاظ على نفوس العامة، فإنھ لا یجوز تقدیم المصالح العامة ھنا

 -فلا یخلو أن یلزم عن منعھ" :وھذا الشرط قد نبھ إلیھ الشاطبي بقولھ
 -أي الفرد من القیام بمصالحھ الخاصة إذا كانت تتعارض مع المصلحة العامة 

أي مصلحتھ الخاصة  –قھ الإضرار بھ بحیث  لا ینجبر، أو لا، فإن لزم قدم ح
وإن أمكن انجبار الإضرار ورفع جملة، فاعتبار .. .على الإطلاق -على العامة

الضرر العام أولى، فیمنع الجالب أو الدافع مما ھم بھ، لأن المصالح العامة 
 . 33"مقدمة على المصالح الخاصة

ویمكن تبین ھذه القیود والتمثیل علیھا بقرار مجمع الفقھ الإسلامي 
أنھ لا " :الدولي بشأن انتزاع الملكیة الخاصة لأجل المصلحة العامة، إذ قرر

یجوز نزع ملكیة العقار للمصلحة العامة إلا بمراعاة الضوابط والشروط 
  : الشرعیة الآتیة
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أن یكون نزع العقار مقابل تعویض فوري عادل یقدره أھل الخبرة بم ل یقل  - 1
  . عن ثمن المثل

  . مر أو نائبھ في ھذا المجالأن یكون نازعھ ولي الأ - 2
أن یكون النزع للمصلحة العامة التي تدعو إلیھا ضرورة عامة أو حاجة  - 3

 . عامة، تنزل منزلتھا كالمساجد والطرق والجسور
أن لا یؤؤل العقار المنتزع من مالكھ إلى توظیفھ في الاستثمار العام أو  - 4

 .  الخاص، وأن لا یعجل نزع ملكیتھ قبل الأوان

ت ھذه الشروط أو بعضھا كان نزع ملكیة العقار من الظلم في إن اختل
على أنھ . صلى الله علیھ وسلمالأرض والغصوب التي نھى الله عنھا ورسولھ 

إذا صرف النظر عن استخدام العقار المنزوعة في المصلحة المشار إلیھا تكون 
 .  34."أولویة استرداده لمالكھ الأصلي، أو لورثتھ بالتعویض نفسھ

  دور القاعدة في مكافحة الفساد : مبحث الرابعال

قبل التعرض لدور القاعدة في مكافحة الفساد لابد من بیان معنى 
والفساد  35ضد الصلاح وأفسد الشيء أي أساء استعمالھ : الفساد، فالفساد لغة

فالفساد  36"خلل یعتري الفعل یوقع الضرر بالنفس أو بالغیر:" اصطلاحا ھو
ل في شتى جوانب الحیاة ولذا سنبین دور ھذه القاعدة في بمفھومھ العام یدخ

   .  مكافحة كل نوع من أنواع الفساد

 : الفساد السیاسي - 1

ھي تدبیر الشؤون العامة للدولة الإسلامیة بما یكفل " :السیاسة الشرعیة
تحقیق المصالح ودفع المضار مما لا یتعدى حدود الشریعة أو أصولھا 

فأي اختلال في تدبیر الشؤون العامة یؤدي إلى عدم تحقق المصالح  ،37"الكلیة
 . العامة للأمة ودفع المضار عنھا یسمى فسادا سیاسیا

إذن فالفساد السیاسي ناتج عن اختلال منظومة الحكم في البلد، وخیانة 
الحاكم الرعیة في مصالحھا، فلا یكاد یرعى إلا مصلحة نفسھ والمقربین إلیھ 

قد أھمل القاعدة الفقھیة المصلحة العامة مقدمة على المصلحة  فیكون بذلك
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الخاصة، فیطیش العدل بین الناس، وترى القانون یطبق على فئة دون الأخرى، 
وثروات البلد تستأثر بھا فئة دون أخرى، ودوران الحكم بین فئة دون أخرى، 

امة، وعدم وما یتم من معاھدات أو اتفاقات المقصد منھ مصالح الخاصة لا الع
مراعاة الكفاءة في مناصب الدولة العلیا، وھذا یستدعي فسادا في التشریع وفي 

  .38القانون وفي النظام الحاكم برمتھ

وقد بینت السنة عقاب الإمام الذي یخون رعیتھ ولا یراعي مصالحا بل 
 :صلى الله علیھ وسلمویقدم مصالحھ الخاصة على مصالح الأمة العامة فقال 

بد یسترعیھ الله رعیة، یموت یوم یموت وھو غاش لرعیتھ، إلا حرم ما من ع"
وغش الرعیة یكون بتضییع  ما یجب علیھ في حقھم من  ،39"الله علیھ الجنة

  .40مصالحھم الدینیة والدنیویة

وقد كان في أمیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنھ خیر 
حمل من ولد الضأن ضیاعا  لو ھلك" :قدوة في تسیر شؤون الأمة حین قال

تقریر للمسؤولیة  الأثروفي ھذا  ،41"بشاطئ الفرات خشیت أن یسألني الله عنھ
الفردیة والعامة وھي أساس الصلاح السیاسي، ففي مراعاة المصالح العامة 
للأمة والمجتمع یكمن الصلاح السیاسي وفي تضییع المصالح العامة على 

  .د السیاسيحساب المصلحة الشخصیة یكمن الفسا

وھنا تجدر الإشارة إلى أن مسألة استشعار المسؤولیة الشخصیة 
والعامة واجبة على الجمیع وتقع على عاتق الجمیع ولیس على ولاة الأمور فقط 

كلكم راع وكلكم مسؤول " :صلى الله علیھ وسلمكما یعتقد الكثیر قال رسول الله 
بل إن في صلاح أفراد . فكل مسؤول حسب موقعھ الاجتماعي  42" عن رعیتھ

إن صلاح السلطان وفساده :" المجتمع صلاح ولاة الأمور، قال ابن الأزرق
  .  43"صلاح الرعیة وفسادھا

 : الفساد الإداري - 2

تعتبر استثمارا للإمكانیات المتاحة، البشریة والطبیعیة : "الإدارة
لفنیة والتكنولوجیة لتحقیق مختلف الأھداف والمادیة والمالیة والعلمیة وا

 . 44"المنشودة على أحسن وجھ
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ھو خلل في استثمار طاقات الدولة بشریة كانت أو : فالفساد الإداري
  . المرجوة منھا الأھدافمادیة مما یتسبب في تعطیل 

ویمكن التمثیل لدور القاعدة الفقھیة المصلحة العامة مقدمة على 
  .افحة الفساد الإداريالمصلحة الخاصة في مك

یحرم على الموظف قبول الرشاوى وإن كانت فیھا مصلحة شخصیة 
للموظف، فھي تعود بالضرر على العامة وقد تتسبب في خلل وصراع بین 
أفراد المجتمع وربما یكون في مغبتھ انھیار ھذا المجتمع بأثره، وقد ورد في 

لھذا  لى الله علیھ وسلمصحدیث أبي حمید الساعدي الإنكار الشدید من النبي 
رجلا من الأزد، یقال لھ ابن  صلى الله علیھ وسلماستعمل النبي " :الفساد فقال

فھلا جلس في " :ھذا لكم وھذا أھدي لي، قال: الأتبیة على الصدقة، فلما قدم قال
بیت أبیھ أو بیت أمھ، فینظر یھدى لھ أم لا؟ والذي نفسي بیده لا یأخذ أحد منھ 

بھ یوم القیامة یحملھ على رقبتھ، إن كان بعیرا لھ رغاء، أو بقرة  شیئا إلا جاء
اللھم ھل بلغت، " :ثم رفع یده حتى رأینا عفرة إبطیھ" لھا خوار، أو شاة تعیر

صلى الله ولاشك أن ھذا  الإنكار الشدید من الرسول  ،45"ثلاثا"اللھم ھل بلغت 
  .46دلیل على عموم ضرر ھذا الفعل علیھ وسلم

  : الفساد الاجتماعي - 3

ھو الخلل الذي یطرأ على المجتمع بدایة من الأسرة وانتھاء بالدولة، 
ومن مظاھره التفكك والأثرة والأنانیة تعم أفراد المجتمع، و انتشار الصراعات 
وكثرة الخلافات التي ربما تؤدي في بعض الأحیان إلى سفك الدماء وانتشار 

الاجتماعي من تقدیم المصالح الشخصیة ویبدأ الفساد  ،47الجرائم المختلفة
الفردیة على المصالح الجماعیة أو العامة إذ أنھ یبدأ من داخل النفس وذلك بفساد 
الأنماط العقائدیة والمعیاریة والقیمیة والفكریة للإنسان وفساد ذلك ینعكس على 
المجتمع ككل باعتبار أن الفرد ھو محور الكیان الاجتماعي وقد بین المولى 

ظَھَرَ الْفَسَادُ فِي الْبرَِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبتَْ أیَْدِي : بارك وتعالى ذلك في قولھت
وكذا فبدایة ] 41: الروم[ النَّاسِ لِیذُِیقَھمُْ بعَْضَ الَّذِي عَمِلوُا لعََلَّھمُْ یرَْجِعُونَ 
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َ لاَ یُ : قال تعالى. الصلاح الاجتماعي تكمن في صلاح الفرد غَیِّرُ مَا بِقوَْمٍ إنَِّ اللهَّ
 ]. 11: الرعد[ حَتَّى یغَُیِّرُوا مَا بِأنَْفسُِھِمْ 

 : الفساد الاقتصادي - 4

وھو السلوك المنافي للقوانین والأخلاق القائم على الإخلال بالمصالح "
  ،48"والواجبات العامة من خلال استغلال المال العام لتحقیق مصالح خاصة

وقد یكون أیضا بتعطیل المقصد الشرعي من حفظ المال عامة وذلك بعدة 
طرق، كتعطیل كسبھ وتنمیتھ أو إتلافھ وإفساده وتضییعھ وفي ذلك یقول المولى 

ِ : تبارك وتعالى لاَةُ فَانْتشَِرُوا فيِ الأْرَْضِ وَابْتغَُوا مِنْ فَضْلِ اللهَّ فَإذَِا قضُِیتَِ الصَّ
 َ ، فالابتغاء من فضل الله ھو ]10: الجمعة[  كَثِیرًا لَعَلَّكُمْ تفُْلِحُونَ وَاذْكُرُوا اللهَّ

 :صلى الله علیھ وسلمتحصیل المال بالسعي فیھ بالعمل وفي ذات المعنى یقول 
  .49"نعما بالمال الصالح للرجل الصالح"

ومن طرق مكافحة الفساد الاقتصادي حمایة الملكیة عامة كانت أو 
الملكیة العامة على الخاصة عند التعارض حفظا للمقصد  خاصة بل وتقدیم

الأعلى وھو حفظ المال فجاءت نصوص الشریعة تحرم أكل الأموال بالباطل 
وھذا التحریم ، ]188: البقرة[  وَلاَ تأَكُْلوُا أمَْوَالَكُم بیَْنكَُم باِلْبَاطِلِ  :قال تعالى

والغش والسرقة والقمار والربا یشمل جمیع أنواع الاعتداء على المال كالغصب 
سواء كان ھذا المال عاما أو خاصا لأن في أموال الأفراد حقا . والتحایل

للجماعة إذ ھي مكتسبة من قبل الفرد في نطاق المجتمع، ونفعھا لئن كان یعود 
إلى الفرد بصفة مباشرة فإنھ یعود على المجتمع بطرق شتى غیر مباشرة؛ 

دي كما یلحق الضرر بالمصلحة الخاصة للفرد فإنھ ولذلك فإن الفساد الاقتصا
  .  50یلحق ضررا أكبر بالمجتمع كلھ

ومن التطبیقات الفقھیة المعاصرة لقاعدة المصلحة والتي تصب في 
 یجوز للمسلم الذي یحمل التجارة إلى دار الحرب، ، لامكافحة الفساد الاقتصادي

یجوز حمل عنب أو تمر أو أن یحمل لھم ما یستعینون بھ على منكر لدیھم، فلا 
وإن . شعیر یتخذونھ خمرا، وكذلك لا یجوز أن یبیعھم سلاحا یقاتلون بھ مسلما

كان فیھ مصلحة خاصة للتاجر؛ إلا أنھ تقدم المصلحة العامة لدار الإسلام على 
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والحقیقة أن ھذا التطبیق من التطبیقات القدیمة  ،51مصلحة التاجر الخاصة
ھ لا زال جاریا وقد یمثل لھ أیضا بالتاجر الذي والمعاصرة معا نظرا لكون

یستورد من بلاد الكفار ما یعین على الفساد في البلاد الإسلامیة من لباس غیر 
شرعي، أو عرض برامج مخلة بالآداب الإسلامیة أو غیره فإنھ لا یجوز لھ ذلك 

  .تقدیما للمصلحة العامة على الخاصة

الفردیة للعامة ولو كرھا مع  جواز نزع الملكیة الخاصة أو الملكیة
التعویض بالقیمة العادلة، وذلك من أجل توسیع الطرق العامة، أو شق الترع، 
حتى لا تضیق بالناس ودفعا للأذى والضرر عنھم، مع أن الأصل في نقل 

وَلاَ تأَكُْلوُا أمَْوَالَكُمْ : الأموال في الشریعة الإسلامیة ھو الرضا؛ لقولھ تعالى
ثْمِ وَأنَْتُمْ بیَْنَكُمْ  باِلْبَاطِلِ وَتدُْلوُا بِھاَ إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأكُْلُوا فرَِیقًا مِنْ أمَْوَالِ النَّاسِ بِالإِْ

  .52]188: البقرة[ تَعْلمَُونَ 

من روج المسكرات أو المخدرات أیا كان نوعھا ببیعھا، أو إھدائھا، أو 
أو الإغراء بھا، وإیھام منافع  تھریبھا، أو صنعھا، أو تصدیرھا، أو استیرادھا،

لھا ونحو ذلك، فھو معین على انتشار الشر، وساع في الأرض فسادا، ومتعاون 
مع متعاطیھا على الإثم والعدوان، وربما كان خطر الترویج والتھریب والتجارة 
فیھا وما شابھ ذلك أشد من المتناول والضرر بھ أعم وأشمل، فلولي الأمر 

فإن تحقیق . ولم تدرأ المفسدة إلا بھ. إذا لم یردعھم إلا ذلك تعزیرھم ولو بالقتل
المصلحة العامة للأمة مقدم على المصلحة الفردیة، ودرء المفسدة العامة 

 .53للمجتمع یجب تقدیمھ على درء المفسدة الخاصة

  آثار القاعدة : المبحث الخامس

تعتبر قاعدة تقدیم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة إحدى أھم 
القواعد الفقھیة العامة التي تندرج تحتھا العدید من المسائل الفقھیة، كما أن لھا 
تأثیرا كبیرا في شتى مجالات الحیاة فما ھي الآثار الإیجابیة لتطبیق ھذه 

  ل تطبیق ھذه القاعدة؟ القاعدة؟ وما ھي الأثار السلبیة التي نتجت عن إھما

  الآثار الإیجابیة لتطبیق القاعدة  - 1
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صلاح المجتمع نتیجة مراعاة المصلحة العامة من قبل جمیع أفراده وما یتبع  -
 .  ذلك من مصلحة عامة تعود على الجمیع بالنفع

الثقة بین أفراد المجتمع، والناشئة عن حرص الجمیع على تحقیق النفع العام،  -
 :صلى الله علیھ وسلمقویة روابط المجتمع قال رسول الله مما یؤدي إلى ت

   .54"إن المؤمن للمؤمن كالبنیان یشد بعضھ بعضا"
ارتقاء المجتمع نتیجة عدم التحیز وخاصة في المجالات الإداریة وذلك  -

 .  بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب

  

 .الآثار السلبیة لإھمال تطبیق القاعدة - 2

 إتقانقتل روح المنافسة الشریفة بین الأفراد والدول والتي ھي سبیل إلى  -
العمل وتحسن مستوى الإنتاج في كثیر من مجالات الحیاة الاقتصادیة 

مما یتسبب في ظھور أمراض المجتمع . والسیاسیة والاجتماعیة وغیرھا
  . مثل السرقة، والرشوة، والبطالة، وغیرھا

ین أفراد المجتمع بسبب تقدیم المصالح الخاصة مما انتشار الحقد والكراھیة ب -
یتسبب في تفكك المجتمع وانھیار العلاقات بین أفراده وھذا بدوره یؤدي إلى 

 . انھیار المجتمع ككل
مبدأ تكافؤ الفرص وفقدان عدالة التوزیع بین أبناء الأمة بسبب تدخل  إھدار -

ت إلى خارج أصحاب المصالح الخاصة، وھذا یؤدي إلى ھجرة الكفاءا
 .  الوطن

تقف المصالح الشخصیة حائلا دون الاستفادة من مزایا الاختراعات  -
والاكتشافات الحدیثة، أو حتى نشرھا خارج الوطن مما قد یعود بالضرر 

 .   أحیانا على الوطن
 .سوء توزیع الثروة والدخل الفردي وظھور الطبقیة في المجتمع -
لات العمل نتیجة سیطرة أصحاب الحؤول دون تبوء أصحاب الكفاءات مجا -

المصالح الخاصة وقد یصل الأمر إلى درجة التحكم بالشؤون الاجتماعیة 
 والاقتصادیة والسیاسیة في الدول والعالم بأسره 
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ولا شك أن كل ھذه الآثار السلبیة منتشرة بكثرة في المجتمعات العربیة 
وللأسف بسبب إھمال تطبیق قاعدة تقدیم المصلحة العامة على المصلحة 
الخاصة، فطغت المصالح الخاصة والشخصیة على مصالح الأمة الكبرى مما 

ي الأسباب ویبقى السؤال مطروحا ما ھ. حال دون تقدم الدول العربیة، وارتقائھا
 التي أدت إلى إھمال ھذه القاعدة؟  

  : تتنوع أسباب تقدیم المصالح الخاصة على المصالح العامة بین
  . ضعف الوازع الدیني بین أفراد المجتمع -
قلة الوعي بأھمیة المصالح العامة وفائدتھا للفرد والمجتمع، ولعل ھذا یعتبر  -

 . السبب الرئیسي
 . المسؤولینضعف الرقابة الخارجیة من قبل  -
ویطلق على تركیبة من الصفات السیئة . "الفساد الإداري بشتى صوره -

یتحلى بھا كثیر من الموظفین، تؤدي إلى نمو المصلحة الخاصة بطرق غیر 
مشروعة وباستغلال المناصب الوظیفیة على حساب المصلحة العامة 

 .55"للوطن

  :الحلول

التذكیر وذلك في خطب الجمعة غرس الوازع الدیني في النفوس عن طریق  -
   .والمدارس

توعیة المجتمع بفوائد الحرص على المصلحة العامة وبیان آثر ذلك على  -
 . المجتمع

تكثیف الرقابة الخارجیة، للحرص على حمایة المصالح العامة وعدم  -
على صُبْرة صلى الله علیھ وسلمومن أمثلة ذلك، مر رسول الله . إھدارھا

ما ھذا یا صاحب «: ھا فنالت أصابعھ بللاً، فقالطعام، فأدخل یده فی
أفلا جعلتھ فوق الطعام «: قال! أصابتھ السماء یا رسول الله: فقال» الطعام؟

ومراقبة سلوك العاملین بالدولة  .56»من غشنا فلیس منا! حتى یراه الناس؟
مثل مراقبة أخلاق عامة الناس، حتى لا تنتشر العدوى الأخلاقیة السلبیة من 

 .57ى السلطة إلى أدنى الأمةأعل
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ففي ظل الفساد الإداري "التوزیع العادل لثروات البلاد بین أفراد المجتمع  -
أیضاً یصبح الحصول على الوظیفة في الدولة أو فقدانھا مبنیاً على 

في كل ذلك لا یبالى بالمعیار . المحسوبیة، ویوسد الأمر إلى غیر أھلھ
لتقلید الولایات  الله علیھ وسلمصلى الأخلاقي الذي وضعھ رسول الله 

من استعمل في عصابة رجلاً، وفي تلك العصابة من ھو «: والوظائف
  .59»58أرضى � منھ، فقد خان الله وخان رسولھ وخان المؤمنین

 : خاتمة

  : وفي ختام ھذه المداخلة نخلص إلى النتائج التالیة

أن المصلحة ھي الحفاظ على مقصود الشارع، أما المصلحة العامة فھي   - 1
المصلحة المتعلقة بالأمة أو بمجموع أفراد، أما المصلحة الخاصة فھي 

  . المصلحة المتعلقة بفرد، أو عدد قلیل من الأفراد
قاعدة " المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة:" أن القاعدة الفقھیة  - 2

لھا أدلتھا التي تشھد لحجیتھا من الكتاب والسنة والإجماع معتبرة شرعا، 
 . والمعقول

لتحقق ھذه القاعدة لابد من أن تتوفر فیھا مجموعة من الضوابط نلخصھا   - 3
  :كما یلي

 أن یكون التعارض بین المصلحتین حقیقیا غیر متوھم -
 أن یتعذر الجمع بینھما -
 خصوصأن تكون مصلحة العموم أقوى اعتبارا من مصلحة ال -
 . أن تكون مصلحة الخصوص قابلة للجبران -

كما أنھا من  ،لھذه القاعدة أھمیة كبیرة في مكافحة الفساد بكل أنواعھ  - 4
فھي الفاصل بین  ،القواعد المرنة التي یحتاج إلیھا في كل زمان ومكان

 .  الصلاح الفساد
تطبیق القاعدة وقلة الوعي بأھمیتھا كان سبب في كثیر من  إھمالأن  - 5

  .زمات التي حلت بالأمة الإسلامیةالأ
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  :  فھرس المصادر والمراجع
الأسالیب الحدیثة للتنمیة الإداریة بین حتمیة التغییر ومعوقات التطبیق،  .1

دراسة حالة الجزائر، رفیق بن مرسلي، مذكرة ماجستیر، جامعة لجزائر، 
  .م2011كلیة العلوم السیاسیة، 

عیاض بن نامي بن عوض السلمي،  أصول الفقھ الذي لا یسع الفقیھ جھلھ، .2
  .م 2005 -ھـ  1426، 1دار التدمریة، الریاض المملكة العربیة السعودیة ط

اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة أصحاب الجحیم، تقي الدین أبو العباس  .3
أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن 

ناصر عبد الكریم العقل، : تح) ھـ728: ت(الدمشقي تیمیة الحراني الحنبلي 
 . م1999 - ھـ 1419، 7:دار عالم الكتب، بیروت، لبنان، ط

البیان والتحصیل والشرح والتوجیھ والتعلیل لمسائل المستخرجة، أبو الولید  .4
د محمد حجي وآخرون، : تح) ھـ520: ت(محمد بن أحمد بن رشد القرطبي 

  .م 1988 -ھـ  1408، 2لبنان ط –دار الغرب الإسلامي، بیروت 
تعارض المصالح العامة والخاصة، اعداد الدكتور خالد حمدي عبد الكریم،  .5

والدكتور یاسر محمد عبد الرحمن، بحث ضمن مجلة جامعة المدینة 
 م2015یولیو  13العدد  ،العالمیة

 ،)ھـ1421: ت(شرح ریاض الصالحین، محمد بن صالح بن محمد العثیمین  .6
  .ھـ 1426: دار الوطن للنشر، الریاض ط

أبحاث ھیئة كبار العلماء، بالمملكة العربیة السعودیة، الدورة السابعة، شعبان  .7
  .ھـ1395

سلیم بن عید الھلالي، دار ابن عفان، السعودیة : الاعتصام، للشاطبي، تح .8
  . م1992 -ھـ 1412، 1ط

: تح) ھـ310: ت(جامع البیان في تأویل القرآن، محمد بن جریر الطبري  .9
  . م 2000 -ھـ  1420، 1أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة ط

، تح أحمد )ھـ671: ت(الجامع لأحكام القرآن، شمس الدین القرطبي  .10
 -ھـ 1384، 2القاھرة ط –البردوني وإبراھیم أطفیش، دار الكتب المصریة 

  . م 1964
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لجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول الله صلى الله علیھ وسلم ا.10
محمد بن إسماعیل أبو عبدالله البخاري  ،وسننھ وأیامھ  صحیح البخاري

، 1: ط،محمد زھیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة: الجعفي تح
 .ھـ1422

 .م1994، 1الذخیرة، للقرافي، دار الغرب الإسلامي، ط .11
أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي  ،السنن الكبرى .12

دار  ،محمد عبد القادر عطا: تح) ھـ458: ت(الخراساني، أبو بكر البیھقي 
 .   م 2003 -ھـ  1424، 3: لبنان ط –الكتب العلمیة، بیروت 

السیاسة الشرعیة في الشؤون الدستوریة والخارجیة والمالیة، عبد  .13
 م،1988-ھـ 1408الوھاب خلاف، دار القلم، ط

الفساد الإداري والمالي، ھاشم الشمري، وإیثار الفتلي، دار  - .14
 .م2011، 1عمان ط –الأردن  - الیازوري

الفساد والصلاح الإداریان وأثرھما في ازدھار التنمیة، حامد محمد  .15
، بحث ضمن مجلة البیان، یصدرھا المنتدى الإسلامي، )أریتیري(إدریس 

  .232العدد 
بیروت،  - ویات، للقرضاوي، المكتب الإسلاميفي فقھ الأول .16

  م، 1999 - ھـ 1،1420ط
قرارات مجمع الفقھ الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر  .17

  .، قرارات وتوصیات79،  29الإسلامي رقم،
) ھـ660: ت(للعز بن عبد السلام،  ،قواعد الأحكام في مصالح الأنام .18

ھـ  1414القاھرة ط،  –الأزھریة مكتبة الكلیات  ،طھ عبد الرؤوف سعد: تع
  .م 1991 -
 - 3ط ،بیروت –دار صادر  ،)ھـ711: ت(لسان العرب لابن منظور   .19

  ھـ  1414
مجلة البحوث الإسلامیة مجلة دوریة تصدر عن الرئاسة العامة  .20

الإصدار من  12لإدارات البحوث العلمیة والإفتاء والدعوة والإرشاد، العدد 
  .ھـ1405ثانیة سنة ربیع الأول إلى جمادى ال
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رؤیة تأصیلیة، الصدیق أحمد الجزولي، خالد ... محاربة الفساد   - .21
 .بحث ضمن مجلة جامعة المدینة العالمیة  ،حمدي عبد الكریم

أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن  ،المستدرك على الصحیحین  .22
المعروف  محمد بن حمدویھ بن نعُیم بن الحكم الضبي الطھماني النیسابوري

 –دار الكتب العلمیة  ،مصطفى عبد القادر عطا: تح) ھـ405: ت(بابن البیع 
 .م 1990  - 1411، 1بیروت ط

محمد عبد السلام : تح) ھـ505: ت(المستصفى، لأبو حامد الغزالي  .23
  .م1993 -ھـ 1413، 1عبد الشافي، دار الكتب العلمیة ط

المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى  .24
: ت(الله علیھ وسلم مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري 

 . بیروت –محمد فؤاد عبد الباقي دار إحیاء التراث العربي : تح) ھـ261
عالم الكتب، ،أحمد مختار عبد الحمید  ،معجم اللغة العربیة المعاصرة .25

 م2008 ،1ط
معلمة زاید للقواعد الفقھیة والأصولیة، للجنة من العلماء والباحثین،  .26

مؤسسة زاید بن سلطان آل نھیان للأعمال الخیریة والإنسانیة، أبو  1ط
دولة الإمارات العربیة المتحدة، مجمع الفقھ الإسلامي الدولي التابع  - ظبي

  .م2013_ ه1434لمنظمة التعاون الإسلامي، 
الشریعة الإسلامیة، محمد الطاھر بن محمد بن محمد الطاھر مقاصد  .27

وزارة  ،محمد الحبیب ابن الخوجة: تح)ھـ1393: ت(بن عاشور التونسي 
  .م 2004 -ھـ  1425: الأوقاف والشؤون الإسلامیة، قطر

مقاصد الشریعة بأبعاد جدیدة، عبد المجید النجار، دار الغرب  .28
 م،2008، 2الإسلامي، ط

یة العقد في الشریعة الإسلامیة، لمحمد أبو زھرة، دار الملكیة ونظر .29
   .دار الاتحاد العربي للطباعة ،الفكر العربي

المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، أبو زكریا محیي الدین یحیى  .30
بیروت  –، دار إحیاء التراث العربي )ھـ676: المتوفى(بن شرف النووي 

  .ھـ1392، 2ط
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أبو عبیدة   :تح) ھـ790: ت(بالشاطبي  الموافقات، إبراھیم بن موسى .31
 . م1997/ ھـ1417 1دار ابن عفان، ط ،مشھور بن حسن آل سلمان

  
  
  
  

  :الھوامش
                                                        

ابن عطیة أبو محمد عبد الحق بن غالب، المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز،  -1
ھـ 1422، 1بیروت، ط –عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمیة : تحقیق

)2\410.(  
: تونس سنة النشر –الطاھر بن عاشور، التحریر والتنویر،  الدار التونسیة للنشر : ینظر -2

 )243 \ب8(ھـ  1984
أحمد : جامع البیان في تأویل القرآن، تح) ھـ310: ت(محمد بن جریر الطبري : ینظر -3

، شمس الدین )221/ 12(م  2000 - ھـ  1420، 1محمد شاكر ا، مؤسسة الرسالة ط
الجامع لأحكام القرآن، تح أحمد البردوني وإبراھیم أطفیش، دار ) ھـ671: ت(القرطبي 

 ).134/ 7(م  1964 - ھـ 1384، 2القاھرة ط –الكتب المصریة 
طھ عبد الرؤوف : قواعد الأحكام في مصالح الأنام،تع) ھـ660: ت(للعز بن عبد السلام،  -4

 ).89/ 2(م  1991 - ھـ  1414القاھرة ط،  –سعد ، مكتبة الكلیات الأزھریة 
ھـ 1420، 1بیروت ،ط -یوسف القرضاوي، في فقھ الأولویات   المكتب الإسلامي: ینظر -5

 ).124:ص(م، 1999 -
 ).188/ 2)(س.م(قواعد الأحكام في مصالح الأنام، للعز بن عبد السلام،  -6
 ).3475:ح(رواه البخاري في صحیحھ، كتاب أحادیث الأنبیاء، حدیث الغار،  -7
، إبراھیم بن موسى )467\2(م، 1994، 1القرافي، الذخیرة، دار الغرب الإسلامي، ط  -8

أبو عبیدة مشھور بن حسن آل سلمان ، دار :  الموافقات تح  ،) ھـ790: ت(بالشاطبي 
 ) . 57\3(م ، 1997/ ھـ1417 1ابن عفان، ط

ھـ  1414 -  3بیروت، ط –لسان العرب، دار صادر ) ھـ711: ت(ابن منظور  -9
  ).صلح(، مادة )2479\28(

دار  محمد عبد السلام عبد الشافي،: المستصفى، تح) ھـ505: ت(أبو حامد الغزالي  -10
 ).173:ص(م 1993 - ھـ 1413، 1الكتب العلمیة ط
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مقاصد ) ھـ1393: ت(محمد الطاھر بن محمد بن محمد الطاھر بن عاشور التونسي  -11

محمد الحبیب ابن الخوجة ، وزارة الأوقاف والشؤون : الشریعة الإسلامیة، تح
 ).202/ 3(م  2004 -ھـ  1425: الإسلامیة، قطر

مؤسسة زاید بن  1لفقھیة والأصولیة، للجنة من العلماء والباحثین، طمعلمة زاید للقواعد ا -12
دولة الإمارات العربیة المتحدة،  -سلطان آل نھیان للأعمال الخیریة والإنسانیة، أبو ظبي

م 2013_ ه1434مجمع الفقھ الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، 
)4\201 .( 

 ).202/ 3(، )س.م(عة، طاھربن عاشور، مقاصد الشری -13
عیاض بن نامي بن عوض السلمي، أصول الفقھ الذي لا یسع الفقیھ جھلھ، دار التدمریة،  -14

 ).209:ص(م،  2005 -ھـ  1426، 1المملكة العربیة السعودیة، ط -الریاض 
 ).498\1) (س.م(الشاطبي، الموافقات،  -15
 ). 191\2(، )س.م(العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام،  -16
ھـ 1412، 1سلیم بن عید الھلالي، دار ابن عفان، السعودیة ط: الشاطبي، الاعتصام، تح -17

 ). 23\3(م، 1992 -
 ).58\3(،)س.م(الشاطبي، الموافقات  -18
 ).235 - 234\4) (س.م(طاھر بن عاشور، التحریر والتنویر -19
ع أخیھ، رواه مسلم، في صحیحھ كتاب الطلاق، باب تحریم بیع الرجل على بی -20

 ). 1515:ح(
 )163/ 10(،)س.م(شرح النووي على مسلم  -21
یاسر محمد عبد . خالد حمدي عبد الكریم، د. ،  د)207\4(، )س.م(معلمة زاید، : ینظر -22

بحث ضمن مجلة  دراسة أصولیة فقھیة،، تعارض المصالح العامة والخاصة الرحمن
 )86:ص(م، 2015یولیو  13جامعة المدینة العالمیة ، العدد 

 ).1605: ح(رواه مسلم، في صحیحھ كتاب الطلاق، باب تحریم الاحتكار في الأقوات،  -23
 ).43/ 11(شرح النووي على مسلم،  -24
البیان والتحصیل والشرح ) ھـ520: ت(أبو الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطبي  -25

الغرب د محمد حجي وآخرون، دار : والتوجیھ والتعلیل لمسائل المستخرجة تح
 ).352\9(م 1988 - ھـ  1408، 2ط ،لبنان ،الإسلامي، بیروت

 ).5/ 1(، )س.م(العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام،  -26
 ).208\4(، )س.م(معلمة زاید،  -27
، تعارض المصالح العامة والخاصة دراسة أصولیة فقھیة، )203\4(معلمة زاید : ینظر -28

 ).95: ص(، )س.م(
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 ).89\3(، )س.م(الموافقات، الشاطبي،  -29
، تعرض المصالح العامة والخاصة دراسة أصولیة فقھیة، )203\4(معلمة زاید : ینظر -30

 ).95: ص(
، شرح ریاض الصالحین،  دار الوطن )ھـ1421: ت(محمد بن صالح بن محمد العثیمین  -31

 ).530/ 3(ھـ  1426: للنشر، الریاض ط
 ،دراسة أصولیة فقھیة –لمصالح العامة والخاصة ، تعارض ا)204\4(المعلمة : ینظر -32

 )95: ص( )س.م(
 ).  350\2(، )س.م(الموافقات،  الشاطبي، -33
 ). 897\2(مجلة المجمع العدد الرابع) 4\4( 29قرار رقم  -34
م ، 2008، 1أحمد مختار عبد الحمید ، معجم اللغة العربیة المعاصرة عالم الكتب، ط -35

 )1634\2(، )فسد(مادة 
رؤیة تأصیلیة، مجلة ... الصدیق أحمد الجزولي، خالد حمدي عبد الكریم ، محاربة الفساد -36

 )3:ص(،2015، 1، المجلد 1الراسخون، جامعة المدینة العالمیة العدد 
عبد الوھاب خلاف، السیاسة الشرعیة في الشؤون الدستوریة والخارجیة والمالیة، دار  -37

 ).20:ص(م، 1988-ھـ 1408القلم، ط
دراسة في جدلیة العلاقة، سالم : سالم سلیمان، الفساد السیاسي والأداء الإداري: ینظر -38

 بتصرف . م2011 -3422العدد  - سلیمان، الحوار المتمدن
استحقاق الراعي الغاش لرعیتھ النار، : رواه مسلم في صحیحھ، كتاب الإیمان، باب -39

 .)142:ح(
 )166\2(شرح النووي على مسلم ، : ینظر -40
: ح(كلام عمر بن الخطاب، : رواه ابن أبي شیبة في المصنف ، كتاب الزھد، باب  -41

34486(. 
 ) 893:ح(رواه البخاري في صحیحھ، كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن،  -42
، بدائع السلك في طبائع الملكمحمد بن علي بن محمد الأصبحي الأندلسي ابن الأزرق،   -43

 .)2/93(العراق  –وزارة الإعلام الطبعة الأولى، 
رفیق بن مرسلي، الأسالیب الحدیثة للتنمیة الإداریة بین حتمیة التغییر ومعوقات التطبیق،  -44

م، 2011دراسة حالة الجزائر، ، مذكرة ماجستیر، جامعة لجزائر، كلیة العلوم السیاسیة، 
 ).20:ص(

ریض علیھا، باب من لم یقبل رواه البخاري في صحیحھ، كتاب الھبة و فضلھا والتح -45
 ).2597:ح(الھدیة لعلة، 

  .بتصرف 5-4: ص) س .م( رؤیة تأصیلیة،... محاربة الفساد: ینظر -46
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 .)6:ص(نفسھ : ینظر -47
عمان  –الأردن  -ھاشم الشمري، وإیثار الفتلي، الفساد الإداري والمالي دار الیازوري -48

 ).27:ص(م 2011، 1ط
مسند الشامیین، حدیث عمرو بن العاص عن النبي صلى الله علیھ رواه أحمد في مسنده،  -49

ھذا حدیث صحیح على شرط مسلم ولم :"، جاء في المستدرك للحاكم)17763:ح(وسلم، 
 .)3\2(یخرجاه 

، 2عبد المجید النجار، مقاصد الشریعة بأبعاد جدیدة، دار الغرب الإسلامي، ط: ینظر -50
 .بتصرف) 197- 187:ص(م، 2008

تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم : ینظر -51
اقتضاء الصراط المستقیم ) ھـ728: ت(بن محمد ابن تیمیة الحراني الحنبلي الدمشقي 

ناصر عبد الكریم العقل، دار عالم الكتب، بیروت، لبنان، : لمخالفة أصحاب الجحیم، تح
 ). 232 - 230ص (،  م1999 - ھـ 1419، 7:ط

الملكیة ونظریة العقد في الشریعة الإسلامیة، لمحمد أبو زھرة، دار الفكر العربي، دار  -52
 ). 164-163: ص(الاتحاد العربي للطباعة 

مجلة البحوث الإسلامیة مجلة دوریة تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمیة  -53
الإصدار من ربیع الأول إلى جمادى الثانیة سنة  12والإفتاء والدعوة والإرشاد، العدد 

 .)70:ص(حول تھریب المخدرات،  83ھـ قرار رقم 1405
 )481:ح(رواه البخاري في صحیحھ، كتاب الصلاة، باب تشبیك الأصابع في المسجد،  -54
، الفساد والصلاح الإداریان وأثرھما في ازدھار التنمیة، )أریتیري(حامد محمد إدریس  -55

 ).21:ص( 232ضمن مجلة البیان، یصدرھا المنتدى الإسلامي، العدد بحث 
من غشنا " :صلى الله علیھ وسلمرواه مسلم في صحیحھ، كتاب الإیمان، باب قول النبي  -56

 ).102:ح" (فلیس منا
 ).21/ 232(، )س.م( حامد محمد إدریس، بحث الفساد والصلاح الإداریان، -57
الكبرى، كتاب آداب القاضي، باب لا یولي الوالي امرأة، ولا رواه البیھقي في سننھ  -58

، ورواه الحاكم في المستدرك، كتاب الأحكام، )20364:ح.(فاسقا، ولا جاھلا أمر القضاء
 . وقال ھذا حدیث صحیح الإسناد ولم یخرجاه ، )7023:ح(

، )س.م(حامد محمد إدریس الفساد والصلاح الإداریان وأثرھما في ازدھار التنمیة، -59
)232 /21.( 


